
اســتئناف المعركــة: النظــام المصري يتحفــظ
علـــــى أمـــــوال مجموعـــــة جديـــــدة مـــــن

الحقوقيين
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

أيـدت محكمـة مصريـة اليـوم، طلـب التحفـظ علـى أمـوال مجموعـة جديـدة مـن الحقـوقيين المصريين
ومنظمات مدنية، بعد اتهامهم بتلقي تمويل أجنبي من الخا بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

القرار طال مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحفي والحقوقي حسام بهجت، وكذلك
مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوثي جمال عيد، ومركز الحق في التعليم ورئيسه
عبد الحفيظ طايل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومديره بهي الدين حسن، ومركز هشام

مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن.

فيما رفضت المحكمة على صعيد آخر طلب التحفظ على أموال عدد من أفراد أسر الحقوقيين وهم
زوجة جمال عيد وابنته القاصر، وزوجة وبنات بهي الدين حسن.

بداية القضية
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هذا الحكم صادر على خلفية قضية تعود في تاريخها إلى العام ، حين اتهمت أعدد كبيرة من
، منظمـــات المجتمـــع المـــدني الغـــير حكوميـــة المتواجـــدة في مصر، وبعـــض العـــاملين بهـــا وعـــددهم

بالحصول على تمويل من حكومات أجنبية دون ترخيص بذلك.

استمرت القضية حتى يونيو  حينما صدر حكم على جميع المتهمين -من بينهم  مواطن
أمريكي وأجانب آخرين ومصريين- بالسجن لفترات تراوحت ما بين سنة إلى  سنوات، وكان الحكم
يبـة بعـد إلقـاء غيابيـا في عـدد كـبير مـن الحـالات بسـبب خروجهـم مـن مصر في عـام  بصـورة غر

القبض عليهم.

كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات غير الحكومية المتهمة ومن بينها المعهد الجمهوري الدولي والمعهد
يــدوم هــاوس”، وفي  منعــت الســلطات المصريــة مجموعــة الــوطني الــديمقراطي و منظمــة “فر

من المتهمين المصريين في هذه القضية من السفر.

استمرت القضية تحت وطأة التأجيل، إلى أن قام قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي بطلب
منع كل من حسام بهجت وجمال عيد، وزوجته وابنته القاصر، من التصرف في أموالهما، على خلفية

تهم الحصول على تمويل من حكومة أجنبية دون ترخيص.

حيـث نظـر الطلـب لأول مـرة في شهـر مـارس المـاضي، قبـل أن يتقـدم قـاضي التحقيـق بطلـب للتحفـظ
علـى أمـوال أربعـة أشخـاص جـدد، هـم بهـي الـدين حسـن، مؤسـس مركـز القـاهرة لـدراسات حقـوق
ـــارك، ـــز هشـــام مب ـــالمركز، ومصـــطفى الحســـن، مـــدير مرك الإنســـان، بالإضافـــة إلى أحـــد العـــاملين ب
 وعبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، والذين أعلنتهم المحكمة بهذا الطلب في

أبريل الماضي، قبل يوم واحد من ثاني جلسات نظر طلب التحفظ على الأموال.

وبهذا انقسمت القضية إلى شقين، يختص الأول بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية، والتي صدر بها
أحكــام أغلقــت المنظمــات الأجنبيــة، وحكمــت بالســجن علــى المتهمين، بينمــا يتعلــق الثــاني بالمنظمــات

المحلية، وهو ما استمرت السلطات على إثره في مطاردة مجموعة من الحقوقيين المصريين.

المتهمون دفعوا ببطلان الاتهامات

بينمـا دفـع المتهمـون مـرارًا مـن خلال محـاميهم ببطلان الاتهامـات الموجهـة إليهـم طـوال جلسـات نظـر
يـات الأمنيـة في مطـالبته القضيـة، وذلـك اسـتنادًا علـى أن قـاضي التحقيقـات اعتمـد فقـط علـى التحر
بالتحفظ على أموال المتهمين، وكذلك طبقًا للقانون المصري فإن تقديم طلب التحفظ على الأموال

يكون من اختصاص النائب العام أو من يوكله، وليس قاضي التحقيق.

كمـا دفـع المحـامون بـأن “التحفـظ علـى الأمـوال” عقوبـة في حـد ذاتهـا، وهـي تخـالف افـتراض الـبراءة
للمتهمين، خاصة وإن كان كل ذلك يحدث دون التحقيق مع المتهمين، ولكن بالاعتماد على تحريات

أعدها ضابط بالأمن الوطني.

كـدوا في تصريحـات ولكـن في النهايـة صـدر الحكـم بتأييـد طلـب التحفـظ علـى أمـوال المتهمين الذيـن أ



كـثر مـن مـرة أن القضيـة مفبركـة وتحـوي الكثـير مـن المعلومـات المغلوطـة بعـد أن قـام قـاضي إعلاميـة أ
التحقيق بالاعتماد على تحريات ضابط الأمن الوطني فقط، دون استدعاء المتهمين للتحقيق لسماع

أقوالهم.
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